المحاضرة الثالثة عشر
نسبه ومولده ونشأته ووفاته :  
هو سليمان بن الأشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمر ابن عمران وأحياناً يسمون عمران هذا عامر الأزدي أي أنه من قبيلة الأزد كنيته أبو داوود وقد اشتهر بها ولا تطلق إلا عليه ومولده في السنة الثانية بعد المئتين 202 نشأ في سجستان وتلقى الشيوخ وحرص على الطلب في سن مبكرة من حياته ولذلك نجده بدأ في الرحلة وهو صغير في السن حيث رحل إلى بغداد سنة 220 وعمره 20 سنة لذلك نجده حظي بعلو الاسناد فسننه تعتبر من السنن عالية الاسناد ( الاسناد العالي يعني عدد الرجال الذين بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم قليل وغالباً 3 أو أربعة ) والعلماء يفضلون الاسناد العالي ويأتي في علو الاسناد بعد مرتبة البخاري ويفوق مسلم حتى أننا نجده يشارك  البخاري في جماعة من شيوخه لم يشاركه في الرواية عنهم غيره مع العلم أن البخاري أكبر منه ب3 سنوات 
وقد انتقل في آخر حياته إلى البصرة سنة 271 قبل وفاته ب4 سنوات ولهذه النقلة سبب وهي أن الأمير طرق عليه بابه يوماً ثم دخل عليه وطلب منه 3 أمور استعرضها معه ابوداوود فقال له الأمر الأول أن تنتقل إلى البصرة فكانت هناك زمن العباسيين فتنه للزنج فخربت البصرة وهجرها أهلها فقال أنت عالم فإذا ذهبت واستوطنت البصرة جاءك الطلاب من كل فج عميق فعمرت بسببك فأجابه إلى ذلك 
والطلب الثاني : أنه يروي السنن لطلبة العلم فأجابه 
الطلب الثالث : أنه يفرد مجلس لأولاد الخليفة فامتنع من ذلك وقال إن الناس في العلم سواء الشريف وغيره 
وكانت وفاته سنة 275 هـ 
شيوخه وتلامذته : 
تلقى عن كثير من العلماء مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومحمد بن بشار الملقب ب( بندار ) ويقول عن نفسه كتبت عن بندار 50000 حديث 
وأما تلاميذه فمنهم ابنه عبد الله ومن المشاهير الترمذي صاحب الجامع والنسائي صاحب السنن وابن أبي الدنيا صاحب المؤلفات وأبو عوانه صاحب المستخرج 
ملازمته للإمام أحمد وروايته عنه : 
وقد اشتهر بملازمته للإمام أحمد ملازمة شديدة حتى أنه يعد من كبار أصحاب الإمام أحمد وهو الذي وجه له عدداً من السؤالات سواء في الجرح والتعديل أو في الأحكام وقد طبعت السؤالات التي وجهها للإمام أحمد في الجرح والتعديل كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة ومطبوعة وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه السنن نحو من 220 حديث وهو عدد كثير إذا ما قورن بحوالي 4000 حديث يخرجها أبو داوود عن نحو 300 شيخ وكان يقول دخلت على أبي عبد الله في منزله مالا أحصيه وقد ألف كتابه السنن في حياة شيخه الإمام أحمد وعرضه عليه فاستجاده الإمام أحمد واستحسنه ونجد أن الإمام أبو داوود التزم الإمام أحمد فترة طويله وتعلم منه وتخرج به والإمام الترمذي التزم الإمام البخاري فترة طويلة وتعلم منه وتخرج عليه فالإمام أبو داوود يحاكي الإمام أحمد والترمذي يحاكي البخاري 
التعريف بكتابه السنن:
اشتهر بين العلماء بالسنن ويبدو أن المؤلف نفسه سماه بهذا الاسم حيث قال في رسالته لاهل مكة ( إنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتابي السنن ) وقال في موضع آخر من الرسالة (وإن من الأحاديث في كتابي السنن ماليس بمتصل وهو مرسل ) 
روايات السنن
نجد أن كتاب السنن لأبي داوود له روايات كثيرة لكن أشهرها رواية 1- رواية اللؤلؤي  2- رواية ابن داسة أو تاسة   3- رواية ابن الأعرابي 4- رواية ابن العبد ( والذي يظهر أنها مفقودة والمشهور من هذه الروايات روايتان رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ولكن رواية اللؤلؤي مقدمة على غيرها والسبب أن اللؤلؤي أولاً أطال الملازمة لأبي داوود وثانياً أن هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو داوود كتابه السنن على طلبة العلم كل العرضات ثالثاً ومع ذلك أخر عرضة عرضت على أبي داوود في السنة التي توفي فيها سنة275 كانت بعرضة اللؤلؤي ونجد العلماء اهتموا بها رابعاً وهي التي عملوا عليها الشروح والتخريجات وكل خدمة قدمت لسنن أبي داوود فإنها في الغالب كانت بناء على رواية اللؤلؤي 
أما رواية ابن داسة فهي مشتهرة في بلاد المغرب أكثر من شهرتها في بلاد المشرق كما أن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشرق أكثر من المغرب 
وتمتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عدداً من الأحاديث فهي أكمل من رواية اللؤلؤي ولكن هل يعني هذا أن اللؤلؤي رغم طول ملازمته لأبي داوود فرط في بعض الأحاديث في سنن أبي داوود ؟ الجواب لا لأننا نجد أبا عمر الهاشمي وهو الراوي لكتاب السنن عن اللؤلؤي يذكر ان الزيادات التي رواية ابن داسة أحدثها أبو داوود في أخر حياته لشيء كان يريبه في إسنادها لذلك تفاوتت هذه الروايات في العدد 
منهجه في قراءة الأحاديث :
إنه أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعاً لأحاديث الأحكام ليس جامعاً بالمطلق لكن جامعاً لنوع من الأحاديث وهي الأحكام 
كما أنه أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصراً فلم يرد التطويل ولو أراد التويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه الحالي والدليل على رغبته في الاختصار أولاً الأحاديث التي يوردها يحاول جاهداً أن لا يورد الأحاديث المطولة وإن وجد مادته العلمية في حديث طويل فإنه يختصر ذلك الحديث 
كما أن أراد أن يكون الكتاب جامعاً للأحاديث الصحيحة في الأحكام وإذا لم يجد في الباب الحديث الصحيح فإنه يرد في الباب أحاديث غير صحيحة فهو لا يقتصر على الصحيح فقط بل جمع الصحيح وغيره ( الذي يشبهه ويقاربه من الحديث الحسن والضعيف ) ثانياً ومن رغبته في الاختصار وبالرغم من انه اشتمل على جميع أبواب الأحكام وبوب تبويبات جيده إلا أنه لا ينتج الباب الواحد إلا عدد قليل من الأحاديث حديث أو حديثين كما صرح به هو في رسالته 
هل جمع الأحاديث الصحيحة في الأحكام كلها ؟.
أبو داوود قد صرح بأنه يترك بعض الأحاديث الصحيحة أحياناً لإكتفائه بغيرها عنها فإذا وجد حديثاً مروياً عن ثلاثة من الصحابة نجد أنه ربما أورده عن صحابي واحد وإن أكثر فعن صحابيين ويترك ما عدا ذلك لا يورد الحديث من جميع طرقه عن الصحابه ويحاول أن يقتصر على المشهور من هذه الأحاديث ثم أنه حين يفرغ من إيراد الحديث الصحيح فإنه ربما أورد بعد ذلك غير الصحيح وإيراده لغير الصحيح فهو يحاول أن يركز على الأحاديث المشهورة فلا يورد الغرائب والمناكير 
وسكوته عن الأحاديث التي يذكرها ولا يحكم عليها 
في كتاب السنن في رسالة أبي داوود إلى أهل مكة ذكر أنه يخرج في الباب الحديث الصحيح وما يشبهه وما كان فيه وهن شديد يبينه فدل ذلك على أن الأحاديث في سنن أبي داوود على ثلاثة أقسام 
منها أولاً : الصحيح وما يشابهه ولعله يريد به الحديث الحسن 
ومنها ثانياً : الضعيف الذي ضعفه شديد فهذا يذكر أنه يبينه أي ينص على أن هذا الحديث ضعيف بكلام في أحد رواته أو قدح في ذلك الحديث نفسه 
ثالثاً : نستخلص نوعاً كما ذكره الحافظ بن حجر وهو أنه ما لم يكن فيه وهن شديد فإنه يسكت عنه ثم يذكر أن ما سكت عنه فهو صالح واضطربت عبارات العلماء واختلفت مشاربهم في توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داوود وماذا يريد بكلمة صالح ونلخص أقوال العلماء في ذلك في نقطتين : 
1- هل هو يعني صالح للإعتبار أو صالح للإحتجاج ؟ ذهبت طائفة من العلماء بأنه أراد أنه صالح للإحتجاج يعني صحيح أو حسن يعني قابل للعمل به ولذلك حيمنا يريدون ومنهم ( النووي ) حديثاً سكت عنه ابو داوود في كتابه يقولون وهذا الحديث أقل أحواله أنه حسن لأن أبا داوود سكت عنه وهو لا يسكت إلا عن حديث على أقل أحواله أنه حسن 
2- هناك طائفة من العلماء قالت بأن الأحاديث التي سكت عنها أبا داوود ليست صالحة للإحتجاج وإنما للإعتبار ( أي أنه حديث ضعيف قابل أن يستشهد به ) ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني  والغالب أن هذه الأحاديث التي يسكت هنها صحيحة بل كثير منها مخرج في الصحيحين أو أحدهما وهذه لا ينص عليها أبو داوود أي أن الأحاديث الصحيحة لا يتكلم بل يسكت 
3- هناك أحاديث فيها ضعف يسكت عنها أبو داوود ولكن ضعفها ضعف محتمل يصلح أن يكون صالحاً في الشواهد والمتابعات 
والترجيح أن هذه أحاديث قليلة والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة فهي كثيرة في كتابه وهذا يدفعنا إلى توجيه عبارته أنه يقصد بصالح أنه صالح للإعتبار وليس صالح للإحتجاج إلا إذا أردنا أنه يقلد شيخه أحمد بن حنبل فإن الإمام أحمد له قاعدة أن الحديث الضعيف أحب إليه من رأي الرجال يعني ( الاجتهاد ) لذلك الإمام أحمد جعل في كتابه الحديث الصحيح والحسن والضعيف ليس شديد الضعف وهذا يعمل به عندما لا يجد حديثاً غيره ولا يجد حديثاً يخالف ويكون ضعفه قريباً محتملاً 
يعني إذا وجدنا حديثاً سكت عنه أبو داوود فالمرجح أن يكون صالح للإعتبار وليس للإحتجاج 
ثناء العلماء على السنن وإعجابهم بها :
يعتبركتاب السنن من الكتب البديعة التي يعجب بها العلماء إعجاباً شديداً وذلك لجودة مادته العلمية وليس أدل على ذلك من أن الإمام أحمد استجاد هذا الكتاب واستحسنه حينما عرضه عليه أبو داوود 
الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب :
هناك عدة شروحات لهذا الكتاب فهناك شرح للخطابي وتخريجات للمنذري وشرح ابن رسلان وشرح لابن القيم وشرح لمسعود الحارثي وشرح لمغلطاي 
عدد أحاديث السنن 
عدد الأحاديث بالمكرر كما يقول ابن العبد 6000 وبغير المكرر 4000 ولكن كلام أبي داوود يدل أنها 4800 حديث أو ما يقرب من هذا العدد وإذا نظرنا إلى النسخ المطبوعة نجد الأحاديث ما يقارب على 6000 حد\يث وهذا له طبعات أجود هذه الطبعات الطبعة الهندية التي عليها شرح عون المعبود وهي كبيرة الحجم والطبعة الأخيرة طبعة المكتبة السلفية تحقيق عبد الرحمن عثمان
التعريف بالإمام الترمذي وبكتابه الجامع :
هو محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى الضحاك أبو عيسى السلمي الترمذي الضرير ينسب إلى قبيلة سليم وأما نسبته الترمذي فإنما هي للبلد التي نشأ فيها وتوفي فيها ولكنه توفي في بعض قراها المتعلقة بها وهي ( ترمذ ) وهي تقع الان في شمال إيران واشتهر بالترمذي ولا تطلق إلا عليه وقد ولد سنة 209 وهناك من قال سنة 210 ولكن المرجح 209 وكان قد أضر في آخر عمره وأصبح ضرير كفيف البصر وسبب كف بصرة يقال من كثرة بكائه من خشية الله 
شيوخه وملازمته للإمام البخاري :
حرص الترمذي على التلقي من كبار الشيوخ في ذلك الوقت ومنهم الشيخان البخاري ومسلم وأبو داوود وقتيبة بن سعيد وعلي بن الحجر السعدي وأحمد بن منيع البغوي وعمرو بن الفلاس  وهناد بن السري وعبد الله الدارمي صاحب السنن وأبو زرعة الرازي وغيرهم 
وقد لازم البخاري كثيرا وتأثر به واستفاد منه كثيراً حتى أنه أصبح يعرف به ونجد كتب الترمذي مليئة بالنقل عن البخاري وقد صرح هو في آخر كتابه الجامع بأن أكثر ما ذكر في هذا الكتاب من العلل والكلام في الرجال والتاريخ لأن الترمذي جعل في آخر كتابه مبحث اسمه العلل وهذا العلل يسمونه العلل الصغير لأنه مفرد من كتاب آخر ليس من الجامع اسمع العلل الكبير وأكثر من ذكر العلل وقال بأن هذا مما ناضر به البخاري وأبا زرعة الرازي 
قوة حفظه وعبادته :
كان حافظاً يضرب المثل بقوة حفظه وقد وصف بالورع والزهد والعبادة (وذكر الدكتور بعض الأقوال يرجى سماعها من المحاضرة )
التعريف بكتابه الجامع :
اختلف العلماء في تسمية كتاب الترمذي على أقوال 
أولاً : نجد منهم من سماه بصحيح الترمذي وهذا إطلاق الخطيب البغدادي كما نص على ذلك السيوطي في كتابه تدريب الراوي 
ثانياً : منهم من سماه الجامع الصحيح وهذا إطلاق الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين كم نص على ذلك السيوطي وقد طبع الكتاب بهذين الاسمين في عدة طبعات مثل الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر وكتبها على اسم الكتاب من الخارج الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 
هل إطلاق هذه اللفظة صحيح  على كتاب الترمذي : الحقيقة أن هذا الإطلاق إطلاق خطأ لأننا نجد في كتاب الترمذي الصحيح والحسن والضعيف والمنكر وشديد الضعف بل حتى قد نجد الموضوع ولذلك هذه التسمية لا تناسب موضوع الكتاب ولم يزعم الترمذي ذلك 
ثالثاً : هناك من سماه الجامع الكبير كما ذكر ذلك الكتاني في الرسالة المستطرفة 
رابعاً : هناك من سماه السنن نجد كثير من الناس من يسمون كتاب الترمذي بهذا الاسم كتاب السنن وهذه التسمية يمكن أن تكون سائغة لأنه اشتهرت بذلك وسمي بذلك أيضاً  لاشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ابواب الفقه 
خامساً : منهم من سماه كتاب الجامع وهذا أصوب والسبب أن الكتاب اشتمل على الأحكام وغير الأحكام على كل أبواب الدين وأيضاً صاحبه سماه بهذا الاسم فهو الذي سماه كتاب الجامع وتسمية صاحب الكتاب أولى من تسمية غيره ونجد أن هذه التسمية الجامع اختصرت من اسم كتابه الكامل الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 
وهذه التسمة جاءت صريحة على بعض النسخ الخطية الجيدة لهذا الكتاب 
وهذه التسمية التي سمى الترمذي بها كتابه يحاكي فيها شيخه البخاري عندما سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله وسلم وسننه وأيامه 
منهج الترمذي في كتابه الجامع :
نجد أنه لا يستعمل لفظة كتاب وإنما يستعمل لفظة أبواب فنجده يقول أبواب الطهارة أبواب الصلاة ثم نجده يترجم للمسأله وهو العنوان والتقويم الذي يضعه ويورد تحت ذلك الباب حديثاً أو أكثر ثم إذا فرغ من إيراد الحديث أتبع ذلك بإيراد آراء الفقهاء في المسألة وعملهم بالحديث 
ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً ويتكلم في الرجال والأسانيد وما تشتمل عليه هذه الأسانيد من علل ويذكر ما للحديث من طرق ثم إن كان هناك أحاديث أخرى تناسب الرجمة أشار إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة وقد يخرج بعض هذه الأحاديث عقب إشارته لهذا وهذا قليل وقد يكون بعضها مخرجاً عنده في موضع آخر من كتابه 
تأثره بشيخيه بخاري ومسلم في التأليف : 
لقد تأثر البخاري بشيخيه البخاري ومسلم ولذلك حاول أن يجمع بين طريقتيهما ومعلوم أن البخاري له طريقة ومسلم له طريقة فالبخاري يركز على الناحية الفقهية ومسلم يركز على الصناعة الحديثية والترمذي أراد أن يجمع بين هاتين الطريقتين بالجمع بين الصناعة الحديثية والناحية الفقهية 
إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين الصناعة الحديثية والناحية الفقهية :
يقول ابن رشد إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفاً على الأبواب وهو علم مستقل والفقه هو علم ثاني وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث والأسماء والكنى وهو علم رابع والتعديل والتجريح وهو علم خامس ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وعلم سادس وتعديد من روى ذلك الحديث وهو علم سابع 

يقول ابن رشد هذه العلوم بالجملة أما التفصيلية فمتعدده وبالجملة فمنفعته كثيرة وفوائده غزيرة وكذلك قال أبو بكر ابن العربي عندماشرح كتاب الترمذي الجامع وسماه عارضة الأحوذي أثنى عليه وذكر هذه العلوم الموجودة في كتابه 
رتبة الجامع بين كتب السُنن و الرد على الإمام الذهبي في الطعن في تصحيح الترمذي للأحاديث .
يقول الحافظ الترمذي في كتابه سير أعلام النبلاء : في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره من بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل ويقول أيضاً انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داوود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وغيرهما والمصلوب هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب في الزندقه وهو ممن اتفق العلماء على أنه من الكذابين الوضاعين للحديث 

والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي وهو أحد المشهورين بالكذب ووضع الحديث 
والترمذي يخرج حديث مثل هذين الرجلين لذلك لا ينبغي اطلاق الصحة على مثل كتابه 

ومن كتاب الموازنة جامع الترمذي الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للدكتور نور الدين عتر يرد على الذهبي في هذا الإدعاء : الطعن في تصحيح الترمذي للأحاديث الترمذي كان قد صحح حديثاً الصلح جائز بين المسلمين فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيح الترمذي     هذا كلام الذهبي 
ويقول الدكتور نور الدين عتر الدفاع عن الترمذي : ونحن قد عرفنا مكانة أبي عيسى الترمذي نجد هذا الطعن المذهبي يتعارض مع ما تقرر من إمامة الترمذي في الحديث وفي علومه ومن الاتفاق على أخذ الصحيح والحسن من كتابه وإذا ما بحثنا عن الحقيقة نجد ضعف ادعاء الذهبي عدم التأويل على تصحيح أبي عيسى بتحسينه ونجد بطلانه ظاهراً كما أننا نجد الخطأ يحالف انتقاد ه للترمذي في الأحاديث التي اعترضوا عليها في تصحيحها أو تحسينها إلا ما كان قليلاً جداً وذلك الخطأ القليل هو حكم البشرية فإن عمل البشر مهما سما لا يخلو من نقد فهذا مالك انتقد وكذلك البخاري ومسلم ولم يخلو أحد من الأعلام من نقد ثم لم يضر ذلك في الاحتجاج بهم والأخذ عنهم والاعتماد عليهم 

الرد على طعن الذهبي في كتاب الترمذي وقوله بعدم الاعتماد على تصحيحه وهذا الرد يقسم إلى قسمين : إجمالي وتفصيلي 

إجمالي : إننا بالبحث نرى عمل الترمذي بالجامع عمل الأئمة الكبار تحتج الأمه بحكمه على الأحاديث باجماع علمائها في القديم والحديث وتوضيح ذلك أن أحداً لا يشك في تقدم البخاري على علماء عصره والترمذي تلميذه وخريجه في الحديث وقد صرح في آخر الجامع باعتماده على شيخه البخاري فقال وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ وأكثر من ذلك ناضرت به محمد بن اسماعيل ومنهم ما ناضرت به عبد الله بن عبد الرحمن الدامي وأبا زرعة وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبا زرعة  
وإذا كان أكثر ما جاء به من علل من مناضرته للبخاري ثم بعضه من قرينيه الدارمي وأبو زرعه فكيف يصح القول بأنه لا يعتمد عليه 

ثانياً إن إمام الفن غير منازع وهو أبو عمرو بن الصلاح وغيره من علماء دراية الحديث قد جعلوا تصحيح الترمذي في الجامع من مصادر الصحة المعتمدة للصحيح الزائد على ما في الصحيحين وهذا يرد ادعاء الذهبي 

ثالثاً التطبيق العملي في كتب أئمة الحديث يبطل هذا الإدعاء وكتب الحديث ملأى بالنقل عن الترمذي والاحتجاج  بتصحيحه وتحسينه وهذا الإمام المنذري في اختصاره لسنن أبي داوود ينقل أحكام الترمذي فيما اتفق عليه الكتابان ولو كان التصحيح غير معتمد لم يذكرها المنذري 

ومن هذا نعلم اتفاق أهل الحديث من تقدم منهم ومن تأخر على الاقتداء بالترمذي في أحكامه على أحاديث جامعه صحة وحسناً 

رابعاً : وقد صرح بذلك ونقله عنهم الإمام العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني فقال في الرد على الذهبي وما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس بجيد وما زال الناس يعتمدون تصحيحه 
الرد التفصيلي : 

أسباب انتقاد الترمذي أنه صحح بعض الأحاديث والرد التفصيلي في ثلاث نقاط 
أولاً : اختلاف نسخ الجامع اختلاف روايات الجامع فقد تجد في بعض النسخ يقال عن حديث حسن وفي نسخة ثانية يقال صحيح لنفس الحديث وآخر يقال عنه ضعيف فعندنا نسخ غير متقنه فيها أخطاء فلا بد من جمع الحكم على الحديث الواحد من أكثر من نسخة ليتبين لنا ترجيح حكم من هذه الأحكام 

ثانياً : الغفلة عن اصطلاح الترمذي فالترمذي يخرج الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة وأيضاً يخرج الحديث الضعيف الذي عمل به بعض  العلماء وإن كان هو لا يقول بأن هذا الحديث صحيح 

وأنه يحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن بمجيئة من عدة طرق وإن كانت هذه الطرق ضعيفة 

ثالثاً : اختلاف الاجتهاد في رواة الحدبث ومرتبته فهو عالم مجتهد ينظر في أحاديث هؤلاء الرواه فينتقي منها بعض الأحاديث التي تصلح للحجية 
